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خلاصة—هذا البحث يبحث في النزعات الفقهية قبل تدوين علم أصول الفقه.
الكلمات الافتتاحية: ظاهر النص، المجتهدون.
المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة طبقات الأصوليين، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على النزعات الفقهية قبل تدوين علم أصول الفقه.

موضوع المقالة 
جهة الوقوف عند ظاهر النص والمعني المباشر الذي يدل عليه. وجهة الغوص في المعاني والحكم والأسرار المفهومة من النصوص وعدم الوقوف عند ظاهر ما تدل عليه، والكلام فيما وقع وفيما لم يقع.

ولم يكن المجتهدون الأولون يتكلمون بعبارات التعليل والقياس وما إلى ذلك وإنما هي عبارات استعملها متأخرو المجتهدين، وكان الأولون يذكرون المعاني دون العلل والقياس، ولكن المراد لا يختلف. والمجتهدون جميعا من هذه الناحية كانت لهم نزعات ثلاث: نزعتان لأرباب المعاني ونزعة لأرباب الظاهر.
أرباب المعاني:
فالناس بفطرتهم مختلفون فيما يتناولون من الأمور وما يسلكون من طرق البحث والاستنباط.

فريق منهم لا يبخس الألفاظ ودلالتها ما لها من حق، ولكنه يتغلغل في معانيها ويسبر أغوارها ويتحري مراميها.
وفريق آخر لا يضيع عنده حق المعاني ولكنه يرعى ذلك بقدر، ويهاب التغلغل في التعليل والقياس، ويقف عند ما تدل عليه الألفاظ.
هذا هو شأن الناس في أمورهم، وهكذا كان شأن المجتهدين الفقهاء الذين يرون التعليل والاعتماد على القياس في تناولهم للأحكام الفقهية واجتهادهم في استنباطها، كلهم يعطي الألفاظ أتم الرعاية وكلهم يقيس الأشياء بنظائرها، ولكنهم مختلفون في المعاني الذي ذكرت.
ففريق منهم يسعي إلى فهم روح التشريع وتذوق معانيه والغوص على علله وحكمه، وشوطه في هذه الناحية أبعد من شوط الفريق الآخر الذي يحرص على ما ظهر من المعاني، ولا يريد الابتعاد عنه بالمقدار الذي يبتعد به الفريق الأول.
وللفريق الأول في هدي رسول الله -صلي الله عليه وسلم- أعظم معين، فقد كان حريصا على توجيههم إلى المعاني وتذوق أسرار التشريع. فقد قال لمن سأله يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال: "أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، أفتجزون بالشر ولا تجزون بالخير؟!"

وقال لمن أخبره أن امرأته ولدت غلاما أسود: هل لك من إبل! قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأنى أتاها ذلك قال: عسى أن يكون نزعة عرق. قال: فهذا عسى أن يكون نزعة عرق.
وفي مسألة القبلة للصائم:

عن جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: هششت يوما فقبلت وأنا صائم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت صنعت اليوم أمرا عظيما فقبلت وأنا صائم فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم قلت لا بأس بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ففيم؟".

وقال للخثعمية حين سألته عن الحج عن أبيها: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ذلك ينفعه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق.
عن ابن عباس عن أخيه الفضل أنه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة النحر فأتته امرأة من خثعم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يركب أفأحج عنه قال نعم فإنه لو كان على أبيك دين قضيته.

وأمر المسلمين ألا يصلوا العصر إلا في بني قريظة.
فعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم.
فوقف بعضهم عند ظاهر الأمر، وتفهم الآخرون المعنى وعملوا بما رأوا أنه مرماه، فما عابهم، وهذه هي سنة القرآن الكريم في مخاطبة العقول ودعوتها إلى التدبر والنظر في جميع الأمور.
أما الفريق الثاني فآثر ما يراه احتياطا في الوصول إلى حكم الله، وطلب السلامة لنفسه في ذلك.
ومن طبيعة الاتجاه الأول أن يحل صاحبه متى اطمأن إلى غزارة علمه وقوة إدراكه، على البحث والنظر فيما ورد بالكتاب والسنة من جهة دلالة اللفظ ودلالة المعنى مع الغوص والتعمق، ثم الإقدام على الفتيا وعدم التهيب.
ومن طبيعة الاتجاه الثاني أن يحمل صاحبه على التهيب وتمني أن لو كفاه الأمر غيره.

وكان على الاتجاه الأول أم المؤمنين عائشة وعمر وعلي وابن مسعود وزيد وابن عباس وغيرهم من فقهاء الصحابة المكثرين. كما كان عليه فقهاء المدينة السبعة وبخاصة ابن المسيب الذي كان يسمى سعيدا الجريء، ومسروق وعلقمة والزهري وربيعة وإبراهيم النخعي وحماد وأبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى والأوزاعي والشافعي والمزني وأبو ثور وكثيرون من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار.
وكان على الاتجاه الثاني أبو الدرداء وابن سيرين وأحمد بن حنبل وبعض فقهاء الأمصار، ثم انتهت نزعة التهيب ولم يبق لها إلا أثر ضئيل حتى في طور التقليد.
أما الرأي الذي لا يقف عند دلالة ما نزل به الوحي ويعتمد على استحسان العقول فذلك هو الرأي المذموم الذي حمى الله سبحانه وتعالى منه جميع المجتهدين.
ويكاد يحصل اليوم إجماع -أو شيء كالإجماع- بين الذين كتبوا في تاريخ التشريع الإسلامي على أن الفقه الإسلامي منذ نشأته تقاسمته مدرستان: مدرسة أهل الرأي، ومدرسة أهل الحديث.
وقد انتقد هذا التقسيم الثنائي بعض الباحثين منهم عبد الحميد الإدريسي في مقالة بعنوان: "في نقد مقولة "أهل الرأي وأهل الحديث".

ورأى أن الأصح تقسيم اتجاهات الفقه الإسلامي إلى اتجاهين اثنين: اتجاه مقاصدي ينفذ إلى روح النصوص ومعانيها.
واتجاه آخر ظاهري ينظر إلى ظواهر النصوص وألفاظها، ويقف عند ذلك لا يتعداه.

وهؤلاء ينكرون ما للمعاني من دلالة، ولا يقولون بتعليل ولا قياس. ولا يعتمدون إلا على ظاهر النص. ويرون أنه لا حاجة إلى القول بالتعليل والقياس، والنصوص تفي بالأحكام ما دامت هذه الحياة. فما أوجبه الله تعالى من طريق الوحي بدلالة لفظه الظاهرة فهو واجب، وما نهى عنه من هذا الطريق فهو المحرم، وما عدا ذلك فمباح ومنه المكروه والمندوب.
فلا اجتهاد إلا للوصول إلى حكم الوحي وفي تفهم المراد من لفظه وليس هناك اجتهاد آخر لعدم الحاجة إليه.
وهذا الاتجاه لا يقتصر على أهل الظاهر ممن يزعمون إنكار القياس، بل يشمل غيرهم ممن شأنهم على خلاف منهج المدرسة الأولى.

ووجهته في ذلك:

أنه من المحتمل أن يسبق إلى الذهن من هذا التقسيم أن فهم الدين واستنباط الأحكام الشرعية منه قاصر على هذين الطريقين: الاعتماد على الحديث وحده، أو على الرأي وحده.
أن الذين يذهبون إلى تقسيم الفقه الإسلامي إلى هاتين المدرستين، لا يتفقون على تحديد موحد لرجال كل واحدة منهما: فلئن كانوا يعتبرون أبا حنيفة زعيم أهل الرأي، فإنهم يختلفون في أهل الحديث من هم؟ فبعضهم يذهب إلى أن مالكًا بالمدينة هو زعيم أهل الحديث، وبعضهم يرى أنه أحمد بالعراق، ويختلفون في الشافعي، فمنهم من يعده من هؤلاء، ومنهم من يعده من أولئك، وكثير منهم يرى أنه جمع بين منهج المدرستين، كما هو مالك عند آخرين، يجمع بين الرأي والحديث، أو محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة الذي ينظر إليه الكثير على أنه من أصحاب الحديث داخل أهل الرأي، أو سحنون زعيم أهل الرأي داخل مدرسة الحديث، فهذا إشكال أول.
يزعم أصحاب هذه المقولة أن للبيئة والواقع تأثيرًا بالغًا في نشوء هاتين المدرستين، فالحجاز -في نظرهم- بيئة حديث وأثر لأنها منبع الرسالة، فكان طبيعيًّا أن تنشأ بها مدرسة الأثر وتزدهر، والعراق على العكس من ذلك، بيئة تكثر فيها الحوادث والفتن، ويقل فيها الحديث والأثر، ويكثر فيها الوضع والكذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم.
وفي رأيه: أن هذا خطأ لوجوه منها:

وجود أهل الأثر بالعراق كأحمد والأوزاعي وغيرهم ووجود أهل الرأي –دائمًا في اعتقاد هؤلاء– بالمدينة كربيعة وغيره.

ومن هنا نعلم غلط هؤلاء حين يقولون -مسايرة لرأيهم هذا- إن مالكًا لو كان بالعراق لاتبع منهج العراقيين، ولو كان هؤلاء بالمدينة لاتبعوا منهج الحجازيين، وهو خطأ بناء على ما ذكرنا من أن التوسع مثلًا في الأخذ بفقه الحيل والافتراض لا علاقة له ببيئة العراق، وكذا الإكثار من سد الذرائع والاحتياط لا علاقة له ببيئة المدينة، فمالك أيضًا كان يأتيه.
بل القضية قضية اجتهاد، ترتبط بالمجتهد، وقناعاته، وما أداه إليه اجتهاده.

فكل من المدرسة المالكية والمدرسة الحنفية كان يجمع بين الأثر والرأي، ويمزج النقل بالعقل، ويجتهد ما استطاع في إصابة الحكم الشرعي الذي يراه ويعتقد أنه مناط قصد الشارع وحكمته، ومن ثم يوظف ما عنده من أدوات منهجية -عقلًا ونقلًا- بما يفيده في ذلك.
فالاختلاف الواقع بين المذاهب الفقهية في أساسه لا يرجع إلى الاختلاف في أصول الاستنباط، وأدلة استقاء الأحكام؛ إذ هذه -في حقيقة الأمر- لا يختلف آحادها من مذهب لآخر، وإنما الاختلاف بالنظر إلى مجموعها، فجوهر الإشكال إنما يكمن في منهج الترتيب من حيث التقديم والتأخير، ومنهج الترجيح من حيث الاعتبار والإهدار، في حالة الاقتران بالنسبة لتلك الأصول.

فلا انفراد لواحد منها بأصل أو دليل لا يوجد في غيره، فمعظم القضايا الإشكالية في مجال أدلة الفقه الإجمالية نجد التسليم بأصولها وأسسها عند كل إمام من الأئمة المجتهدين.

فعلى سبيل المثال: الكل يأخذ بأخبار الآحاد، ولا أحد ينكرها، وكذا الشأن بالنسبة لأقوال الصحابة، والقياس، والمصالح، والاستحسان، والذرائع، والأعراف، وغير ذلك.

ومالك كان يأخذ بالمصلحة المرسلة ويتوسع فيها أكثر من أبي حنيفة.
وكان مالك يرى القياس في الحدود والكفارات، وأبو حنيفة لا يراه -نظريًّا على الأقل كما يذكر أصحابه- وهو زعيم الرأي وأهله بزعمهم، لا أحد غيره!
بل بالغ مالك في القياس وأكثر منه إلى حد أنه كان يقيس على الفروع الثابتة بطريق القياس والاستنباط. وهو مسألة: القياس على القياس.

ومالك أكثر من اعتبار الذرائع والأعراف إلى درجة المبالغة في ذلك، وهذا كله من مسالك الرأي، ومنازع العقل، ولعل هذا ما جعل ابن رشد بالمقابل يعتبر مالكًا زعيم أهل الرأي والقياس بل أمير المؤمنين في ذلك!

وأبو حنيفة كان لا يقول بدليل الخطاب ولا يعتبره، وتخصيصه لكثير من الآثار بأصول الشرع وقواعده العامة منهج كان مالك يعتمده.

بل إن كثيرًا من الأحكام عند العراقيين بنيت على أحاديث لم تكن عند أهل الحجاز، بل كانوا يعتمدون على أحاديث ضعيفة أو منكرة، وهذا ردًّا على من يقول إنهم كانوا يتشددون في شروط قبول الأخبار لكثرة الوضع واحتمال الكذب، فلذلك فروا إلى الرأي.

وبالجملة، فإن هذا كله مما يدل على أن القضية قضية اجتهاد محض، ليس إلا، اجتهاد في ترتيب الأدلة وترجيح بعضها على بعض.

وما يظهر من اختلاف بين الأئمة أصحاب المدارس الفقهية "فإنما الجميع محومون على قول واحد هو قصد الشارع عند المجتهد" حسب تعبير الإمام الشاطبي.
كما أنه لا يمكن أن نتحدث عن مدرستين: مدرسة الرأي، ومدرسة الأثر، بل يتعين أن نتحدث عن مدارس فقهية مختلفة، ومتعددة بتعدد أصحابها، وتفاوت قدراتهم، واختلاف اتجاهاتهم في الاجتهاد والفهم، وترتيب الأدلة وترجيح بعضها على بعض، وإلا فإنه لا يمكن لأحد أن يفهم الوحي بلا عقل، أو يتبع الأثر دون رأي، وذلك حال المدارس الفقهية على اختلافها.

وأيًّا ما كان الحال فإن الاتجاهين موجودان في كل فقيه وفي كل مدرسة لكن العبرة للغالب ومن غلب عليه توجه نسب إليه وإن كان لا يخلو اجتهاده من اعتبار ما هو غالب عند غيره.

وكان لوجود الاتجاهين هكذا أثر كبير في التمهيد لكلمة فاصلة في منهجية الاجتهاد.
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